القرار الرايح 
بشأن موضوع : 
المنتج البديل عن الوديعة أجل 


الحمد لله وحدد 0 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد › 
وعلى اله وصحبه أما بعد: 
فان مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ف دورته 
التاسعة عشرة المنعقدة بمكة امكرمة ف الفترة من ۲۷-۲ /شوال/۲۸٤۱ه‏ الذي 
يوافقه ۳ /نوفمبر/۷٠٠۲م‏ قد نظر في موضوع: ( المنتج البديل عن الوديعة 
لأجل) 0 والذي تجریه بعض الصارف ق الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة » 
منها: المرابحة العكسية والتورق العكسي أو مقلوب التورق. والاستثمار 
المباشر . والاستتمار بالمرابحة . ونحوها من الأسماء المحدثة أ والتى يمكن 
والصورة الشائعة لهذا المنتج ت تقوم على ما يلي : 
ا كر ان و و ف 


للمصرف الذمن حاضرا. 
١‏ ثم شراء امصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل» وبهامش ربح يجري 
الاتفاق عليه. 


وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا اموضوع » قرر 

المجاسس عدم جواز هذه العمل ا ايلي 
e ET TT‏ 
الصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه. 


۲. أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم ” التورق المنظم ” وقد سبق للمجمع أن قرر 
تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة » وما علل به 
منع التورق المصرق من علل يوجد قي هذه المعاملة. 
٤ ۳‏ هذه المعاملة تناق الهدف من التمويل الإسلامي القادم على ربط 
التمويل بالنشاط الحقيقي» بما يعزز النمو والرخاء الأقتصادي. 


والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة 
الإسلامية. ويؤكد على , أهمية التطبيق ا للمعاملات الشروعة والابتعاد 
عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تو ؤدي إلى الربا المحرم فانه يوصي بما 

. أن تحرص الصارف والمؤسسات الالية على تجنب الربا بكافة صوره 
وأشكاله؛ امتثالا و سبحانه ( يا ايها الذِينَ آمنوا اتقوا الله ودروا ما 
بي مِنَ الربا إن كنم مؤِْنِينْ ). 

. تأکید دور المجامع الفقهية. والهيئات العلمية المستقلة › > في ترشید 
وتوجيه مسيرة ة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي 
الإسلامى. 

۳ إيجاد هيئة عليا قي البنك المركزي في كل دولة إسلامية > مستقلة عن 
الصارف التجارية « تتکون من العلماء الشرعيين والخبراء اللاليين ؛ 
لتكون مرجعا للمصارف الإسلامية . والتأكد من أعمالها وفق الشريعة 
الإسلامية. 


والّه ولي التوفیق وصلى اله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه. 


